كان كلامنا في تبيان أن المولى لا يقيد خطابه بالقدرة على التكليف إلا إذا كان الغرض لا يتحصل إلا به، وحيث أطلق، فإن القدرة ليست بقيد، وإنما لها دخل في فعلية الغرض.
في هذا اليوم تتمة للموضوع، أو بلورة ـ إذا صح التعبير ـ لبعض الحيثيات المتعلقة بهذا الموضوع..

يقول: من هذه الحيثيات..

مر علينا أن القدرة إذا كان لها دخل في الغرض لابد من التقييد بها، وإذا لم يقيد بها، فنستكشف من الإطلاق عدم دخلها في الغرض، مؤيد وشاهد على ذلك، يقول: إن القدرة كسائر القيود، ما تختلف عن سائر القيود التي تؤخذ في الخطاب، فكل قيد من تلكم القيود حيث ذُكر، نستكشف أن له دخل في تحقق الغرض، لماذا؟ لأن جميع القيود لابد أن تذكر على نحوين:

النحو الأول: أن تكون مذكورة على نسق القرينة المتصلة، وبذلك نستكشف دخل القيد في الغرض، مثلاً إذا قلنا: أكرم العالم التقي، نعرف أن هذا القيد وهو التقوى له دخل في إكرام العالم، يعني لا يريد إكرام العالم مطلقاً.

وإذا كان غرضه إكرام العالم مطلقاً، وذكر  القيد ما له أي دخل، فماذا يصير؟ يقول هذا يلزم الإخلال بتبيان المولى لغرضه، لماذا يلزم الإخلال؟ لعدم انعقاد الإطلاق الذي يريده المولى، هو يريد إكرام العالم مطلقاً، أي عالم؟ فنحن قد يكون قدامنا عالم ولا نكرمه، واحد يسألنا لماذا؟ نقول له: لأن الخطاب قد قيد بالتقوى، فيكون المولى قد أخل بغرضه، يعني كان ذكره للقيد مؤدٍ إلى عدم امتثال الخطاب ـ إذا صح التعبيرـ هذا إذا كانت القرينة متصلة.

وهكذا الحال إذا كانت القرينة منفصلة، لماذا؟ لأنه افرضوا قال هكذا: أكرم العلماء، الآن الخطاب يشمل كل عالم، تالي قال، يعني بعد برهة زمنية: الصالحين الأتقياء، ترى نحن شفنا، هذه بعد البرهة الزمنية، القرينة المنفصلة التي جاءت، هذه القرينة المنفصلة ماذا تعمل لدينا وتحققه عندنا؟ راح تكشف عن أن ذلك الإطلاق الأول السابق غير مراد للمولى، وإنما المراد ماذا؟ المراد الصالحين الأتقياء، يعني لهذين القيدين دخل في مراد المولى، فلو سلمنا أنهما لا دخل لهما، يعني القرينة المتصلة لا دخل لها، ماذا يصير؟ راح شوفوا شيصير، راح يكون الإطلاق الأول غير مراد للمولى، لأن القيد الثاني المنفصل أبان عدم إرادته، والقيد أيضاً غير مراد، فيسقط الخطاب بكله، ولهذا يقول الماتن: دائما إذا كان القيد له دخل في الغرض لابد أن يذكر خطاباً، يعني في الخطاب، على هذين النحوين، يعني إما على نحو القرينة المتصلة أو على نحو القرينة المنفصلة....

....

لا، ما فيه فرق، بس الفارق هكذا: أن الإطلاق ينعقد بالقرينة المنفصلة، ولا يرفع اليد عنه إلا مع مجيء القرينة المنفصلة، يعني قبل مجيئها لا نرفع اليد عن الإطلاق، يصير الخطاب مطلقاً، يعني إذا قلت: أكرم العلماء، وبعد ستة أشهر قلت: الصالحين الأتقياء، الستة شهور هذه الأولى، أنت أي عالم تشوفه تسوي له كذا، إكرام، تحية إجلال واحترام، بس بعد الستة الأشهر، شيصير؟ لما جاء الصالحين الأتقياء، وشفت عالم غير صالح وغير تقي، يجب عليك إكرامه؟ أصلاً إذا مر تلفت عنه، يعني لا تنظر إليه، ما تباوع له، اختلف المراد، واضح لنا...

طيب، ثم يقول، هذا شاهد، الآن اتضح لنا هذا الشاهد، يعني هذا الشاهد ماذا أوضح لنا؟ أن جميع ما له دخل في الخطاب لابد أن يذكر على هذين النسقين والنحوين، وإذا لم يذكر، فلا دخل له في الغرض...

بعد ذلك يقول: لا بأس أن نبين أيضاً هذه التتمة لمزيد من الفائدة..

دائما نحن نكرر هكذا: القدرة ليست بقيد في الخطاب، وإنما هي قيد في الفعلية، ليس إلا...

يقول وبعد والتفت، ما فيه قيد في فعلية الخطاب غير القدرة، يعني ما عندنا قيد آخر يجعل التكليف فعلياً غير القدرة، لأننا لو قيدنا أي تكليف بغير القدرة بالفعلية، لوجب تحصيل ذلك القيد عند توافر القدرة، فيصير ماذا؟ القيود الأخرى التي نقيد بها يلزم على المكلف أن يسعى لتحقيقها، في حالة يعني قبل امتثاله للتكليف، لما يرى قيداً من القيود، فلنفرض مثلاً الصلاة، قيدناها بماذا؟ بقيد من القيود...

...

لا، قيد الطهارة هذا واضح نعم، نبغي نجيب قيداً جديداً، أو خلوا القيود الموجودة، قيد التختم، لو قلنا الآن إذا أردت أن تصلي فعليك أن تتختم، أو ترفع يديك، ترفع يدك هذا في حال الصلاة، هذا قيد، يصير بعد واضح، فالتختم ورفع اليد كقيدين ماذا يصير؟ نقول هذان شرط في فعلية الصلاة، يعني ماذا يجب عليك؟ يجب عليك إذا ما عندك خاتم تذهب لشراء الخاتم إذا توافرت لديك القدرة، واضح، ولذلك يقول القيود الأخرى هذه ما تصلح أن تكون لها دخل في الفعلية، لأنه لو كان لها دخل في الفعلية مع توافر القدرة، لوجب على المكلف السعي الحثيث لتحصيلها، والحال في الخارج ما نرى هذا، فإذن ما فيه شرط للفعلية إلا القدرة وحدها لا شريك لها.

ومن خلال هذا يتضح لنا أيضاً حيثية أخرى، يقول: لأن القدرة هي شرط في الفعلية، لو لم تكن شرطاً في فعلية الخطاب، ما كانت القدرة شرط في فعلية الخطاب، عدم شرطية القدرة في فعلية الخطاب بأي نحو نأخذها؟ يعني على نسقين أيضاً، على نحوين: 

إما أن نقول: لا دخل لها مطلقاً حتى في الفعلية، فهذا واضح، خلاف ماذا؟ خلاف ما يفهم من ظواهر الخطابات العرفية والشرعية، لأن القدرة كما قلنا لها دخل في فعلية التكليف، فلو رفعنا اليد عن شرطيتها حتى في الفعلية، يعني يكون مالها غرض بأي نحو من الأنحاء، فهذا خلاف ما يفهم من الخطاب، نقول: لا، ليس قصدنا هذا خلاف ما يفهم، قصدنا يعني أن هذا التكليف حتى مع توافر القدرة لا يريده المولى على نحو الإلزام، وإنما يريده على نحو الرجحان، نقول عاد، ما هو المعين لهذه الصورة الثانية عن الصورة الأولى؟ خطاب إلزامي، يعني يظهر منه يقول لك: أفعل كذا، وتفهم منه: صل! أقم الصلاة! وتفهم منه أن القدرة شرط في الفعلية، تقول القدرة أصلاً لا دخل لها في فعلية الخطاب، وإنما يريد المولى أن يبين رجحان الصلاة ليس إلا، يقول لو كان كذا يحتاج أن يأتي بقرينة بعد، يقول ترى القدرة ليس يعني، إذا توافرت لديك أيها المكلف، ما يجب عليك الصلاة، لكن يحسن منك أن تصلي، لابد يحط يحسن زيادة، فإذن القدرة شرطيتها على أي نحو؟ فقط وفقط من خلال هذه الحيثيات التي أوضحناها وفصلناها لها دخل في فعلية الخطاب، وليس لها دخل في الغرض، وعندما يكون لها دخل في الغرض كما في الحج لابد للمولى أن يفصح عنها وأن يوضحها، هذا اتضح الآن.
عندنا الآن إشكال ودفع، شوفوا هذا الإشكال، الإشكال بروحه مر علينا، روح الإشكال مرت علينا، بس الآن شنهو الذي باقي عندنا؟ الإشكال يبين بطريقة أخرى، يعني تشير في بعض الحيثيات إلى غير ما أفصحنا عنه فيما تقدم، شوفوا هذا الإشكال ماذا نقول...
نحن هناك قلنا حتى القدرة لو لم تذكر ـ في الإشكال السابق الذي قلنا روحاً ـ لكانت مرادة لأنها بمثابة القرائن الإرتكازية، هذا خلاصة الإشكال، وهي إما التي تبين، إما بقرينة متصلة أو منفصلة، ثم أجبنا عن هذا الإشكال، واليوم أضفنا معاه إضافات لإيضاح عدم دخل القدرة في الغرض، الإشكال ثاني، نرجعه يعني بس بطريقة أخرى...

خلاصة ما تريده يا صاحب المحكم، هذا خلاصة ما تريده أنه إذا أطلق، قال أقم الصلاة، تقول لا دخل للقدرة في الغرض، هذا الذي تريده، يعني إطلاق الخطاب يكشف عن عدم دخل القدرة في تحقق غرض المولى، هذا بعد ما عندك أكثر من هذا، صح؟ نحن نقول لك هكذا، شوفوا الإشكال: نقول إطلاق الخطاب لا يبين غرض المولى، إيه أنت تقول يبين غرض المولى كاملاً، نقول ما يقدر يبينه، لماذا؟ لأن غرض المولى لا يتحقق عند المكلف العاجز الذي لا قدرة له على امتثال التكليف، فما نستطيع أن نقول إن إطلاق الخطاب كافٍ لتبيان غرض المولى، واضحة لنا الفكرة الآن الإشكال؟ يعني بيناه قلنا في الروح فيما تقدم بطريقة، اليوم نبينه بحيثية أخرى، هو في الروح يعني شيء واحد، لكن نبينه بطريقتين، مثل لو قيل لنا: عرف الإنسان؟ ماذا نقول؟ حيوان ناطق، واحد يقول لنا مثلاً عرف الإنسان؟ نقول له: الإنسان مفكر، فاعل، سيد لهذا الكون، طريقة أخرى، نفسه، ما عندك شسمه هذا، بس البيان يختلف، عرفنا الآن نأتي بهذا البيان ثم ندرأه، ننسفه نسفا، البيان ما هو خلاصته؟ نقول لا يتحقق غرض المولى إلا بالقدرة، أما مع عدم القدرة، ما نقدر نقول إن غرضه يتحقق، هذا خلاصة الإشكال، لأن المكلف عاجز عن امتثال التكليف، فكيف يتحقق غرض المولى؟
بمعنى آخر: لا ينعقد إطلاق لبيان المولى بـ(أقم الصلاة) دون وجود قدرة للمكلف على امتثال التكليف، وكون هذه القدرة داخلة في غرض المولى، لماذا؟ لأن البيان طريق لتحصيل الغرض من لدن المكلف الذي يريد أن يمتثل هذه الصلاة، ولا 
چارة للمكلف في امتثال التكليف إلا مع القدرة...

چارة، هذه شنهو؟ تعرفونها عراقية، بس حلوة ما نقدر نعبر غيرها، جميلة، نقول ما عنده چارة يعني شنهو؟ يعني ما عنده استطاعة، ما يتمكن، مثل المندوحة في العربية، بس أنا جبتها حتى يعني ألطف الجو إذا صح التعبير...
ولا چارة له إلا مع توافر القدرة لديه على امتثال التكليف، فكيف نقول إن القدرة لا دخل لها في تحقق غرض المولى، الحال استكشفنا الآن أن غرض المولى لا يتحقق إلا مع القدرة...

جيم، جواب، يقول:هذا الإشكال بالرغم من اتضاحه بالأبحاث السابقة، ولكن لا بأس ببيانه، حتى لاتبقى للإشكال شائبة في أذهانكم...

يقول: أولاً يتضح لدينا من الخطابات الموجودة لدى العرف، يتضح لنا ماذا؟ نحوان، أمران، كما قلنا، قسم من الخطابات العرفية، الموالي في العرف يقيدون أغراضهم المرادة، التي ما تتحقق إلا مع الخطاب بذكرها مع الخطاب، وقسم بالرغم من أهميتها كما قلنا، مثل القدرة، لها أهمية في تحقق الفعلية للخطاب، وامتثال المكلف للتكليف، لكن هؤلاء، يعني أهل العرف لا يقيدون الخطاب بها، ونستكشف في القسم الثاني عدم دخل ما لم يذكر في الخطاب في الغرض، فكذلك هنا، تقول ما يتحقق الغرض، نقول لك يتحقق، كيف يتحقق؟ لأن المولى كما قلنا، خذوا نظرية المحقق الأصفهاني، سيد العقلاء، وإن نحن ما نقبلها على إطلاقها، سيد العقلاء، فما له طريق لتبيان أغراضه يختلف عن العرف في تبيان أغراضه، فبما أن العرف دائما يقيد لتحصيل أغراضه، فكان على المولى أن يقيد ويحذوا حذو العرف، ولأنه لم يذكر القدرة كقيد، فنستكشف عدم دخلها كقيد، وأن حاله أي المولى حال العرف في عدم دخل القدرة في الغرض، هذا ما نفهمه من المرتكزات العرفية، ونعقب عليه تذييلاً، نقول ولو كان المولى يريد أن يفصح عن طريقة جديدة لكان عليه ماذا أن يقول؟ يقول: نعم، خطاباتي أنا كمولى شرعي تختلف عن العرف، العرف نعم له طريقة، ولكن أنا خطاباتي حتى لو لم أبن القدرة في الخطاب فهي داخلة في غرضي، عنده كذا؟ فبما أنه ما عنده، فيكون ظواهر خطابات المولى كظواهر الخطابات العرفية...

وبالرغم من هذه البيانات المتينة، والآراء الدقيقة يقول، لكن يقول: مع مزيد من الأسى، يقول أنا أتأسى، متأسفاً، اشلون؟ يقول: بعض الأعاظم قدس الله نفسه الزكية أتعب نفسه، كثير أتعب نفسه، اش سوى؟ قال ما نقدر من إطلاق الخطاب نستكشف عدم دخل القدرة في غرض المولى، ما نقدر، مهما حاولنا مانقدر، نقول نحن الآن بينا أن نحن نقدر، قال هذا ما نقدر، مهما فعلت لتريد أن تثبت أن غرض المولى يتحقق من دون كون القدرة دخيلة في خطابه لن تستطيع إلى ذلك سبيلاً، يقول مع أنه التزم، قال نحن عندنا بيان، بيان بسيط جداً، هو دقيق جداً، ليس بسيطاً، دقيق جداً، عندنا بيان نقول بالرغم أنه ما فيه طريق لاستكشاف عدم دخل القدرة في غرض المولى، بس ما عندنا چارة إلا أن نقول أن القدرة لها دخل ماذا؟ لها دخل في الموضوع، يعني في فعلية التكليف، لماذا؟ يقول: لأن المولى بالرغم ما استطاع أن يكشف عن تمام غرضه بإطلاقه، عاجز، المولى عجز، لا نقصد الله، الله لا يعجز عن شيء، الموالي العرفية، عجز عن أن يكشف عن إطلاقه، يعني عن تمام غرضه بإطلاقه، بس المولى له طرق أخرى كما مر علينا من المحقق النائيني، منها ماذا؟ تتميم الخطاب، فلعله في هذا المورد عنده طرق عرفية أخرى، يفصح أن غرضه يتأتى من دون القدرة، لأنه يسير على نسق خاص مثلاً، كالنسق العرفي، أو يسير على نسق عام كالنسق العرفي، ما نقول خاص، عام، كالنسق العرفي، بس بين هذا المطلب الذي أفصحنا عنه الآن بهذه العبارات البسيطة، بينه بدقة متناهية، الماتن يقول أنا لماذا تأذيت؟ لأنه يقول مطلب نحن تعبنا عليه وبلورناه، أنت تجيء تبينه بعبارات في منتهى الدقة، وهو يعني ينبغي أن يبان وأن يفصح عنه بمنتهى الوضوح، فكيف تجعله أقرب للتدقيقات العقلية منه إلى الظهورات العرفية، فحري بك أن تسلك أيها المحقق النائيني، هو أستاذ أساتذتنا بس الحق يعني الواحد ما يتحرز أن يرد على أستاذ الأساتذة، لماذا؟ بعد الحق أحق أن يتبع..
على كل يقول كان حري بهذا المحقق العلم والجهبذ العيلم أن يسلك مسلكنا وأن يوضح ما أفصحنا عنه بإحكام في محكمنا، ثم يقول وإليك هذا التتميم،شنهو التتميم؟ 

التتميم هو إنصاف، تعرفون الإنصاف؟ هو ضد الاعتساف، يعني مثلاً تشوف واحد يتحدث من طلبة العلم بكلام، قد هو لا يروق لك، يعني لست على مزاجه، بس تشوف مقتضيات الإنصاف أن تسلم بكلام هذا الطالب وإن كان لا يتفق مع مزاجك، هذا الإنصاف، يعني أنت ما تأخذ إلا بالأشياء التي تتفق وإياك، لأنك منصف، هذا المنصف دائما ماذا يصير؟ يعني يسلك الطرق الأقرب إلى العدل،والأقرب إلى تقوى الله، ما فيه (اعدلوا هو أقرب للتقوى)؟ كذا كذا،يقول نحن الآن سنشير إلى طريق الإنصاف، طريق الإنصاف ما هو؟ يقول شوف، عندنا غلبة في الخارج في الخطابات، هذه الغلبة، شتقول لنا الغلبة، شوف شتقول لنا؟ القدرة في الخطابات في الغالب غير دخيلة في الغرض، وأن القدرة ـ هذا مر علينا ـ بمثابة ماذا؟ بمثابة العلم بالتكليف، نحن مر علينا هكذا، القدرة بمثابة العلم بالتكليف، فإذا كانت لها دخل في غرض المولى، قيد المولى التكليف بها، يعني ماذا يقول؟ يقول حج إن استطعت، وبعد ماذا يقول؟ يقول: قصر إن سافرت إن كنت عالماً بوجوب التقصير، مثل العلم، ومن هذا الإنصاف نستكشف،يعني الخطابات العرفية الأكثر ما فيه تقييد بالقدرة، وأن القدرة على نسق العلم، مثل العلم بالضبط، راح نستكشف أنها ليست بدخيلة في غرض المولى عندما يطلق خطابه، وأن الإطلاق كاشف تام عن تحقق غرض المولى، دون دخل القدرة كقيد في خطابه.

تم وبنفعه عم....

شفتوا هذا الإنصاف يعني يريد يختم به، يقول شيء بديهي وبسيط يوضح لنا المقصد بتمامه..

تطبيق: 
أما مع التقييد بها فحيث كان تقييد الفعلية مستغنٍ عن بيانه فتصديه له، نعم القدرة قلنا لها دخل في فعلية الخطاب، وهذا ما يحتاج أن يبينه المولى، لأنه ما تقدر أصلاً تمتثل ولا يكون التكليف فعلياً في حقك إلا إذا كان لديك قدرة، فإذا ذكر إن استطعت، إن قدرت على التكليف، فراح نستكشف أنه ليس قيداً في الفعلية وإنما قيد في الغرض، فتصديه له ظاهر في الحاجة إليه لبيان موضوع غرضه، وكذا بقية القيود، أما المتصلة...

الذي هذا أول البحث اليوم قلناه...

أما المتصلة، فلأنها لو لم تكن لبيان الغرض يلزم الإخلال ببيان موضوع الغرض، لعدم انعقاد الإطلاق في بيانه معها، في بيان الغرض مع القيود المتصلة، يصير، يعني كما قلنا، يصير أكرم العالم المتقي، وتشوف عالم، وهو قصده العالم المطلق، تشوفه ولا تكرمه، فأخل بغرضه بذكر القيد..

 وأما المنفصلة فلأنها تكشف عن كذب الإطلاق وعدم وفائه ببيان ما سبق له من موضوع الفعلية، فيسقط عن الحجية في الفعلية والغرض معا...

هو أطلق خطابه وكان غرضه التقييد، فماذا يصير؟ ذاك الإطلاق ساقط، والتقييد بعد معه سقط...

 بل يمتنع تقييد الفعلية بقيد غير القدرة لا دخل له في الغرض، لاستلزام فعلية الغرض مع القدرة على تحصيله السعي...

الذي قلنا التختم ورفع اليد...

بجعل التكليف، ولا يكون التوقف عن جعله إلا مع عدم فعلية تعلق الغرض به،غايته أنه قد يكون لعدم الغرض أصلا...

كما شرحنا، يقول أنا صح قيدت به، بس ما أريده...

 وقد يكون لعدم فعلية غرض الإلزام الذي سيق له الكلام، يقول هو يعني راجح، هذه الصلاة راجحة...

ولا معين للثاني إلا بقرينة من ارتكاز أو نحوه، فيحتاج يجيب شيء جديد ثاني.

إن قلت: لا ينعقد...

هذا الذي اليوم بيناه الإشكال، الذي قلنا نبينه بطريقة ثانية..

إن قلت: لا ينعقد للكلام إطلاق في بيان موضوع الغرض، لان البيان طريق لتحصيل الغرض، وهو أي الغرض إنما يكون ببيان الحكم الفعلي، لا ببيان موضوع الغرض، يعني الإطلاق ما يبين موضوع الغرض إذا كانت القدرة دخيلة في الغرض، لأنه قصده يبين موضوع الحكم الفعلي، وهذه القدرة ما يفصح عنها الإطلاق...

وهو إنما يكون ببيان الحكم الفعلي، لا ببيان موضوع الغرض، فلا غرض في بيان عموم الغرض لمورد العجز، هذا العاجز الذي ما يقدر يمتثل التكليف، اشلون المولى أطلق في حقه؟ مع أنه لا يتأتى الغرض إلا مع القدرة، واضح؟ نحن دائمًا نروح ونرجع على هذه الحيثية التي نحن أتعبنا أنفسنا فيها، يعني إنقاذ الغريقين الآن، اشلون نقول (س) الثاني، (ص) أنقذناه، طبعاً مع القدرة، شلون نقول غرض المولى أيضاً تعلق بإنقاذ (ص)، مع أنه لا قدرة للمكلف على إنقاذه؟ نقول نعم، غرض المولى يعني يشمله، وعجز المكلف لا دخل له في غرض المولى، كما هو واضح...

 ليستكشف بالإطلاق. 
قلت، هذه الإجابة: عموم موضوع الغرض من حيثية القدرة وتقييده بها لما كانا، يعني العموم والتقييد، لما كانا يختلفان عملا بلحاظ وجوب حفظ القدرة في الأول دون الثاني ونحوه، كان بيان موضوع الغرض دخيلا في تحصيله على أن الظهورات العرفية لا تناط بتعلق أغراض المتكلم ببيان مؤدياتها، بل نتبع العرف، يعني حيث أطلق نقول غرضه تام، دون دخل القدرة، كما في العرف، حيث قيد، نقول إن الغرض لا يتحقق إلا بالقدرة..

 بل هي تابعة للمرتكزات العرفية التي عرفت حالها. 
ثم إنه، النائيني، قد أطال بعض الأعاظم قدس سره في مسألة الضد في تقريب استفادة عدم دخل القدرة في الملاك من الإطلاق مع التزامه بدخلها في الموضوع بوجه هو أقرب للتدقيقات العقلية منه بالاستظهارات العرفية. 

يقول: كان جئت، تأملت في هذا الكلام الذي أوردناه في المحكم، استغنيت عن هذه التدقيقات هذه، لأن المطلب إذا صار أقرب إلى العرف، مايحتاج تبينه بتدقيقات عقلية...

الصحيح طبعاً النائيني..

...

نحن نلطف الطريقة، نقولها بهذه الطريقة، نحن نلطف الجو نقولها بهذا البيان هذا، واضح نعم...

وهو - مع عدم وضوحه في نفسه - مستغنٍ عنه بما ذكرنا، فلا مجال لإطالة الكلام في الرد على المحقق النائيني، وأنه ضرورة أن تتبع ما أفصحنا عنه بإحكام في محكمنا كما قلنا.
 هذا، والإنصاف، الذي قلنا الطريق الجميل جداً...

 أن غلبة عدم دخل القدرة في الغرض وكونها آلة لتحصيله يوجب ضعف ظهور التقييد بها لفظا في دخلها فيه...

...

لا، يعني نحن الخطابات نشوفها كلها غير مقيدة بالقدرة أكثرها، مقيدة فقط عندنا الحج، ففيه غلبة...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

